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  ضوابط عمل أجهزة تنظيم المنافسة في الاتحاد الأوروبي

  
  *محمود فياض

  
  صـلخم

دول ل تهدف هذه الدراسة إلى بيان آليات وضوابط عمل مفوضية شؤون المنافسة على المستوى الاتحادي والهيئات الوطنية
عند متابعة الممارسات التجارية المخلة لقواعد تنافسية السوق داخل دول الاتحاد، من خلال البحث في  ،الاتحاد الأوروبي
على المشروعات التجارية والحوافز والإعفاءات التي يمكن أن تساهم في تعاون  المفوضية فرضهاالتي تطبيعة العقوبات 

الدراسة بتحديد ماهية وطبيعة عمل المؤسسات الإدارية الاتحادية المنوط بها  تبدأهذه المشروعات مع هذه الهيئات، حيث 
، وتنتهي الوطنيةو  الاتحاديةالمؤسسات ضوابط تنسيق العمل بين  ضمان تنفيذ تشريعات المنافسة، لتنتقل من ثم للبحث في

على  ةالعقوبات التي تقرها المفوضيعة وطبي المشروعات التجارية المخالفة لقواعد المنافسة أنشطة متابعةإجراءات ببيان 
  المشروعات التجارية المخالفة لتشريعات المنافسة.

المنافسة، الاتحاد الأوروبي، التحري  حمايةالمنافسة ومنع الاحتكار، مفوضية شؤون المنافسة، هيئات  الدالـة: الكلمـات
 نافسة، عقوبات مخالفات المنافسة.والتحقيق في مخالفات الم

  
  المقدمة

اهتم المشرع العربي في العقد الأخير بتنظيم تنافسية السوق على نحو يتماشى مع متطلبات نظام السوق الحر، لخدمة أهداف 
الاقتصاد الوطني وحماية حقوق ومصالح المستهلكين على حد سواء، لذا أقرت معظم التشريعات العربية قوانين المنافسة ومنع 

 :لمجال التجاريقصد بالمنافسة في ايُ بما أخذت به التشريعات الغربية المقارنة، و  -بشكل كبير -هرهاالاحتكار التي تأثرت في جو 
(عمران،  "التنافس المستمر بين مختلف الشركات على جزء من النشاط الاقتصادي بهدف الحصول على فوائد وامتيازات معينة"

يع المنافسين نفس الفرص في الوصول إلى الأسواق، وتكون محدودة فالمنافسة تكون حرة عندما يمتلك جم )،2003) (حافظ، 2001
  في ظل عدم المساواة بينهم.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يهتم المشرع الوطني بإنشاء هيئات وطنية تنفيذية (لجان أو هيئات تنظيم المنافسة)، تتابع نشاط 
ات وإن ي تشريعات المنافسة، وهو ما فعلته كافة التشريعالمشروعات التجارية بما يضمن تنفيذ نصوص الحظر المنصوص عليها ف

  هذه المؤسسات الوطنية.اختلفت في تنظيمها بشأن تحديد تنظيم وتبعية 
وبناء على حداثة تشريعات المنافسة في الدول العربية ومن ثم عدم وجود خبرة إدارية وتنظيمية كافية لدى أجهزة ولجان حماية 

، ستقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على واقع عمل هيئات تنفيذية دولية أخرى لها تاريخ )2005تاح، (عبد الف المنافسة الوطنية
د الأوروبي ضمنت اتفاقية الاتحاطويل في هذا المجال، ولعل تجربة الاتحاد الأوروبي هي أفضل شاهد يمكننا الاستعانة به، حيث ت

وروبي اتفاقية انشاء الاتحاد الاعلى نحو يتماشى وأهداف ، روعات التجاريةالعديد من النصوص القانونية الناظمة لتنافسية المش
في سبيل تنفيذ هذه الأهداف جعلت اتفاقية الاتحاد الأوروبي من المفوضية )، و 2016) (فياض، 2014فياض، ) (2005ي، (زك

اً لنص ذية في الحكومات الوطنية وفقالعامة أحد أهم مؤسسات الاتحاد، والتي تضطلع بسلطات وصلاحيات مشابهة للسلطة التنفي
مفوض عام شؤون المنافسة أعلى سلطة تنفيذية في الجهاز التنفيذي للمنافسة ) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، ويعتبر 13المادة (

ك يضطلع لفي هذه الدراسة، وهو بذويرأس ويشرف على عمل المؤسسات الاتحادية المشار إليها  ،ويتبع مفوضية الاتحاد الأوروبي
بصلاحيات تشابه صلاحيات رؤساء لجان المنافسة على المستوى الوطني، كما تتبع مفوضية شؤون المنافسة العديد من المكاتب 

وروبي رقم بشكل مفصل بالتشريع الأعمل هذه الهيئات تنظيم  والهيئات التنفيذية التي تعاون المفوض في تنفيذ مهامه، وتم
، حيث يهتم هذا التشريع الأخير )1/2003لاحقاً بالتشريع رقم ( اللذان تم تعديلهما) 141/1962بي (والتشريع الأورو ) 17/1962(
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بتحديد إجراءات التعامل مع الممارسات التجارية المخالفة لقواعد المنافسة من حيث: استقبال الشكاوى، متابعة إجراءات التحرير 
ة التجارية التي يتم التحقيق معها إضافة إلى العقوبات المقررة للمخالفات التجاريوالاستدلال، ضوابط وقواعد التحقيق مع المشروعات 

موضوع التحقيق، كما يتضمن هذا التشريع آلية تنسيق المؤسسات الاتحادية مع المؤسسات الوطنية (الهيئات القضائية والإدارية 
ة بما يضمن عدم تنازع اختصاص عمل هذه الهيئات الاتحادي الوطنية) في مجال متابعة المخالفات التجارية للمشروعات الاقتصادية،

  والوطنية. ستكون هذه الموضوعات مدار البحث المفصل في هذه الدراسة.
  

  إشكالية الدراسة
ستجيب هذه الدراسة على التساؤلات التالية: ماهية المؤسسات الاتحادية والوطنية على مستوى الاتحاد الاوروبي ذات العلاقة 

نافسية السوق وضوابط تنسيق العمل بينها، آلية البحث والتحري عن الممارسات التجارية المخلة بقواعد المنافسة في دول بتنظيم ت
الاتحاد وكيفية استقبال هذه المؤسسات للشكاوى المقدمة اليها ومتابعتها، ضوابط التحقيق مع المشروعات التجارية المشتبه في 

منافسة والضمانات الممنوحة لها خلال مراحل التحقيق، الحوافز والإعفاءات التي تحصل عليها ارتكابها ممارسات تخل بقواعد ال
المؤسسات التجارية التي تبادر بالتبليغ عن الممارسات التجارية غير التنافسية، وأخيراً العقوبات التي تُفرض على المؤسسات التجارية 

  التي يثبت مخالفتها لقواعد المنافسة.
  

  الدراسةاهمية 
تكمن أهمية الدراسة في محاولتها بيان الجانب الاجرائي في تعامل مؤسسات الاتحاد الاوروبي الاتحادية والوطنية مع الممارسات 
التجارية المخلة بقواعد المنافسة، علنا نستفيد منها في واقعنا العربي، حيث يُلاحظ حداثة عمل مؤسسات الدول العربية ذات العلاقة 

ل مع هكذا مخالفات، ومن ثم افتقارها الى الخبرة اللازمة للتعامل الناجح والفعال مع المشروعات التجارية المخالفة لقواعد في التعام
  المنافسة، ما يجعلنا نهتم بتسليط الضوء على تجارب دولية معاصرة.

  
  منهجية الدراسة

بدأ الدراسة تمن المنهج التحليل والمنهج الوصفي، حيث  لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة من هذه الدراسة، اعتمد الباحث كل
في مطلبها الأول ببيان المؤسسات الإدارية الاتحادية المنوط بها ضمان تنفيذ تشريعات المنافسة على مستوى الاتحاد الأوروبي، 

خصص المطلب ، في حين سييةالوطنالاتحادية و المؤسسات عن ضوابط تنسيق العمل بين وتنتقل من ثم في المطلب الثاني للحديث 
العقوبات يعة ، لتنتهي الدراسة أخيراً ببيان طبالمشروعات التجارية المخالفة لقواعد المنافسة أنشطة متابعةإجراءات الثالث للبحث في 

  على المشروعات التجارية. ها المفوضيةر التي تقر 
  

  الإدارية القائمة على تنظيم ومراقبة قواعد المنافسة هيئات الاتحاديةال: المطلب الأول
 دير العام للمنافسةمكتب المجعلت اتفاقية الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية لتشريعات المنافسة من خلال 

)the Director General for competition() جاء تنظيم و  ،ية الاتحاد الأوروبي) من اتفاق109إلى  101، وذلك بنصوص المواد من
 ،)1/2003الذي تم تعديله لاحقاً بالتشريع رقم (، )17/1962هذه السلطات والصلاحيات بشكل مفصل بالتشريع الأوروبي رقم (

 ات التشريعذ الذي أعاد التأكيد في مادته الرابعة على الاختصاص الأصيل للمفوضية بمراقبة تنفيذ نصوص الاتفاقية، كما أضاف
العديد من السلطات والصلاحيات للمفوضية لتحقيق مهام مراقبة تنافسية أسواق دول الاتحاد، واستحدث اختصاص المحاكم الوطنية 

  ع المفوضية لضمان تنافسية السوق.والسلطات المحلية ذات العلاقة بالتعاون م
بمثابة الهيكل  )Hearing officers( والإفادة تنظيم جلسات الاستماعإضافة إلى ذلك، تعتبر كل من الإدارة العامة للمنافسة ومكتب 

الإداري الناظم لتنافسية السوق داخل المفوضية، حيث تتولى الإدارة سلطة مراقبة نشاط المشروعات التجارية ومخاصمتها في حال 
نحو  قضايا المرفوعة إليه من الإدارة علىنظر الوالإفادة في حين يتولى مكتب تنظيم جلسات الاستماع  انتهكت قواعد المنافسة،

تعمل هذه المؤسسات تحت إشراف ورقابة مفوض شؤون ، و يضمن عدالة تمثيل المشروعات التجارية المتهمة بخرق قواعد المنافسة
 المنافسة للاتحاد الأوروبي الذي تم انتخابه من بين مفوضي دول الاتحاد ككل.
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  مفوض شؤون المنافسة: الفرع الأول
إضافة إلى المديريات  )College of Commissioners(من الدول الأعضاء  ينالمنتدب ينيشير مصطلح المفوضية إلى المفوض
، حيث يعين كل بلد ونائبه ) مفوضاً بما فيهم رئيس المفوضية28تضم المفوضية (، و والهيئة الإدارية العاملة في مقر المفوضية
راء دول يختار مجلس وز ، و لشرط مصادقة البرلمان الأوروبي بعد جلسة الاستماع إليه عضو في الاتحاد الأوروبي مفوضا يخضع

 يدولاية الرئيس وأعضاء المفوضية خمس سنوات تنتهي مع تجد ستمرتو  )،28( ـــلاالاتحاد رئيس المفوضية من بين الأعضاء 
نة بروكسل ة وتنفيذية وتشريعية وقضائية، وتتخذ من مديتتولى المفوضية مسؤوليات متعددة وتقوم بأنشطة إداري، و انتخابات البرلمان

 ،بشكل دوري (يوم الأربعاء من كل أسبوع) ما لم تكن هناك اجتماعات طارئة يجتمع المفضون مرة أسبوعياً و البلجيكية مقراً لها، 
كما تدير المفوضية عددا من  ،مديرية عامة تتفرع بدورها إلى مديريات ووحدات 40نحو  -في سيبل تنفيذ عملها -المفوضية ضمتو 

  ) موظف.23.000يعمل في المفوضية ما يقرب من (، و الوكالات التنفيذية
  :)Kacsorowska, 2011(بالمهام التالية  تختص المفوضيةفي المجمل، 

  .)The ministry of council(اقتراح التشريعات لكل من البرلمان ومجلس الوزراء  •
 ،متابعة تنفيذ قرارات مؤسسات الاتحاد الأوروبي بواسطة الدول الأعضاء، و الأوروبي والإشراف عليهاإدارة وتنفيذ سياسات الاتحاد  •

  .ومخاصمتها عند الضرورة أمام محكمة العدل الأوروبية في حال أخلت هذه الدول بتنفيذ التزاماتها التشريعية والتنفيذية
  العمل بالنسبة لمؤسسات الاتحاد. تمثيل الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي ووضع أولويات •

ن، تنتخب المفوضية من بين أعضائها مفوضي الإدارات الرئيسية داخل إطار يوالمفوض ونائبه عقب اختيار رئيس المفوضية
 ،المفوضية، حيث يجب أن يتولى كل مفوض رئاسة أحد أو بعض الإدارات الأساسية في المفوضية (مثل: مفوض الشؤون الخارجية

  .)Hadfield, 1998( الخ) مفوض شؤون المنافسة... ،مفوض شؤون الطاقةون التخطيط والتعاون الدولي، مفوض شؤ 
ويرأس ويشرف على  ،على صعيد المنافسة، يعتبر مفوض عام شؤون المنافسة أعلى سلطة تنفيذية في الجهاز التنفيذي للمنافسة

 يما يتعلقتنافسية السوق ف بضمانيهتم بمراقبة تنفيذ سياسة الاتحاد الخاصة ، كما عمل المؤسسات الاتحادية المشار إليها أدناه
مراكز  وجود ،)1996) (الملحم، 2010(الماحي،  قضايا الاندماج والاحتكار لاتفاقيات التي تبرم بين المشروعات التجارية،بمراقبة: ا

لى المرحلة التي تطورت فيها تشريعات المنافسة عمنذ ه تمتع هذا المنصب باستقلالية في أداء عمل، ولهذا يمهيمنة داخل السوق
العلاقات الاقتصادية لدول الاتحاد مع الدول والاتحادات الأخرى،  ييميتمتع بنفوذ كبير في تق)، كما 1990في العام ( مستوى الاتحاد

  .)Miguel, 2002( ستدعى لحضور جلسات البرلمان عند مناقشة التشريعات الاقتصاديةوغالباً ما يُ 
)، كانت المفوضية هي الجهة المختصة بمراقبة تنافسية الاتفاقيات التجارية والإجراءات التي تتخذها المشروعات 2003قبل العام (

ميع أدرك المشرع الأوروبي صعوبة قيام المفوضية بج ، وفيما بعدالتي قد تؤثر على تنافسية الأسواق داخل دول الاتحاد ،التجارية
ذا، جاء ل ،أدرك أهمية إشراك المؤسسات والمحاكم الوطنية ذات العلاقة بمراقبة وضمان تنافسية الأسواق الوطنية كما ،هذه المهام

صبح فقاً لهذا التشريع أ، وو ) لينظم هذه الصلاحيات بالتعاون ما بين المفوضية وهذه المؤسسات الوطنية1/2003التشريع رقم (
  :)Miguel, 2003( تصراً في جوهره على الصلاحيات التاليةواضحاً ومق شؤون المنافسة اختصاص مفوضية

  .مراقبة نشاط التكتلات الاقتصادية التي تنشط على المستوى الدولي والمشروعات الاقتصادية الكبرى داخل دول الاتحاد •
دي به المشروعات بحيث تهتإعداد نشرات دورية وإصدار دليل دوري يحدد الاتفاقيات التجارية التي تعتبر مخالفة لقواعد المنافسة،  •

  لدول الاتحاد.المنافسة  أجهزةالتجارية و 
 نافسة.بين المؤسسات الوطنية للمإدارة العمل داخل شبكة المنافسة الأوروبية، المشار إليها أدناه، لضمان توحيد وتنظيم العمل  •

  للمنافسة مكتب المدير العام: الفرع الثاني
دول الاتحاد ذات ل ع المفوضية، وتتولى متابعة نشاط المشروعات التجارية والمشرعين الوطنيينحد الدوائر العامة التي تتبأ يُعتبر

نافسية يضمن تنفيذ سياسة الاتحاد الخاصة بالوصول إلى تالعلاقة بالممارسات والتشريعات التي قد تؤثر في تنافسية السوق، بما 
بلجيكية مقراً لها، وتتعامل بشكل مباشر مع المفوضية من خلال رصد تتخذ الإدارة من مدينة بروكسل ال، و السوق ومنع الاحتكار

) موظف، وتكلف خزينة الاتحاد الأوروبي بما يقرب 900يعمل بها ما يرقب من ( ، حيثانتهاكات المشروعات التجارية لدول الاتحاد
لمنافسة، ولا ت التجارية لمعايير ومتطلبات االجهة المشرفة على حسن تنفيذ المشروعا بمثابة تعتبر، و ) مليون يورو سنوياً 100من (

يجوز لها التحرك في مواجهة مشروع تجاري ما لم يثبت لها انتهاك هذا المشروع لمتطلبات ومعايير المنافسة، ويجوز نقض قراراتها 
  .)Miguel, 2002( أمام محكمة العدل الأوروبية



  محمود فياض                                                                                                       ... ضوابط عمل أجهزة

- 106 -  

  التالية:مكتب المدير القضايا يشمل نشاط 
  .الاتفاقيات الأفقية والرأسية المخالفة لقواعد ونظم المنافسة على المستوى الأوروبي عومنمنع الاحتكار  •
) المتعلق بتنفيذ التشريع الأوروبي رقم 802/2004مراقبة اندماج المشروعات التجارية من خلال تنفيذ قرار المفوضية رقم ( •

  .) وملحقاته139/2004(
  .اريع تجارية معينة على اقتصاد السوقتحرير نشاط السوق بما يكفل منع هيمنة مش •
عاون الدولي مراقبة الت، و في أسواق دول الاتحاد التجارةالتجارية على نحو يكفل تكافؤ فرص  روعاتمراقبة الدعم الحكومي للمش •

  .لدول الاتحاد ومدى تأثيره على ضمان إنشاء السوق الواحدة
سير هذه الأسواق على نحو لا يخالف شروط ومتطلبات  ضمانصادية لمتابعة أداء الأسواق المحلية وقراءة المؤشرات الاقت •

  .المنافسة العادلة
فوض شؤون المنافسة لعرضها على المفوضية ضمن إطار تحسين فاعلية الأسواق الوطنية متقديم مقترحات قوانين وقرارات إلى  •

  .وضمان تنافسيتها
التجارية،  وعاتر سواق الوطنية لدول الاتحاد والأداء التنافسي للمشتقديم تقارير سنوية إلى مفوض شؤون المنافسة حول وضع الأ •

  في الاتحاد الأوروبي. الذي بدوره يحيلها إلى الدوائر المختصة
 Tillotson, 1996( (Howse( المنافسة معايير تنافسية السوقالإدارة في عملها على مصدرين أساسيين لرصد انتهاكات  هذه تعتمد

and Trrebilcoc, 1998) )Micklitz, 2004(،  يتمثل المصدر الأول في استقبال شكاوي المشروعات التجارية أو طائفة المستهلكين حيث
شاط نشاط السوق وتطور ن ةيتمثل المصدر الثاني في مراقب ، في حينحول ممارسات تجارية قد تتعارض مع تنافسية السوق
تعمل الإدارة بالتعاون الوثيق مع ، كما تها بالمشروعات التجارية الأخرىالمؤسسات التجارية من خلال متابعة أخبارها وعلاقا

المؤسسات الوطنية للدول الأعضاء ذات العلاقة بمراقبة تنافسية السوق في هذه الدول، ويشبه عملها إلى حد كبير عمل الادعاء 
  عام الوطني في القضايا الجنائية.ال

التجارية أو الدول الأعضاء لمعايير المنافسة، تطلب من مفوض شؤون المنافسة المشروعات  ىحدإمتى تبين للإدارة انتهاك 
وفي حال وافق المفوض تتابع الادارة اجراءات التحري وجمع المعلومات والتحقيق صدار قرار بالتحري عن الواقعة محل المخالفة، است

  .)Gerber, 1994(المشار اليها أدناه 
  والإفادةالاستماع مكتب : الفرع الثالث

) ليضمن نزاهة تمثيل مصالح المشروعات التجارية المتهمة بانتهاك قواعد المنافسة، 1982تم تأسيس هذا المكتب في العام (
، ومُنح سةيتبع الإدارة العامة للمناف بداية هذا المكتب، وكان من خلال تنظيم جلسات التحقيق مع هذه المشروعات بشكل نزيه وعادل

ة التي ، ليكون بمثابة الهيئة الإداريبمفوض شؤون المنافسةتقلالاً تاماً عن الإدارة وأصبح على تواصل مباشر اس )2001في العام (
تتولى تنظيم ومراقبة نزاهة سير إجراءات التحقيق مع المشروعات التجارية، على أساس عدم جواز أن تكون الإدارة خصماً وحكماً 

بة الهيئة الإدارية التي تتولى تنظيم ومراقبة نزاهة سير إجراءات التحقيق مع المشروعات يعتبر هذا المكتب بمثا، و في ذات الوقت
  التجارية.

حق المشروعات التجارية في الدفاع عن نفسها وحصولها على كافة المستندات  :)Gerber, 1994(يهدف هذا المكتب إلى ضمان 
زاهة إجراءات ن، ضمان لتتمكن من تقديم الدفوع القانونية اللازمة لهذه المستندات ،القانونية التي أعدتها الإدارة العامة للمنافسة

تقديم نصائح قانونية  ،إعداد تقرير نهائي بما توصلت إليه من نتائج تتعلق بالتحقيق في الدعوىو  التحقيق وتنظيم جلسات الاستماع
  نظيم جلسات الاستماع.عها أثناء تلطرفي الدعوى تتعلق بالإجراءات والأصول الواجب إتبا

أحد أهم الحقوق التي نص عليه ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد  )The right to be heard( حق الفرد في الاستماع لأقوالهيعتبر 
) على حق كل فرد في 41نص في مادته رقم ( الذي، )The Charter of fundamental rights of the European Union(الأوروبي 
على هذا و  ،)Gerber, 1994( تمثيله بشكل عادل ونزيه أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبيإلى إفادته وأقواله إضافة إلى الاستماع 

ثناء نظر أ عليها نالأساس يضمن هذا المكتب أن يكون الطرفان المتخاصمان أمامه في مستوى متماثل من المعلومات التي يحصلا
التعامل مع جميع المسائل التنظيمية بما في ذلك تنظيم تاريخ ومدة  :)Gerber, 1994( يتولى هذا المكتب تنفيذ ما يلي، و الدعوى

ترؤس  ،عقد اجتماعات تحضيرية لكل من أطراف الدعوى ومديرية المنافسة للتفاهم حول آلية سير الجلسات، وجدول أعمال الجلسات
رف تحديد ماهية الوثائق المطلوبة من كل ط، وتنظيم توجيه الأسئلة والاستفسارات بين الأطراف على نحو عادل جلسات الاستماع
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  خلال جميع مراحل جلسات الاستماع.
 بعد انتهاء المكتب من جلسات الاستماع، يقوم برفع تقريره إلى المفوضية الأوروبية، حيث يطلق على هذا التقرير بالتقرير

لمستندات ا، إضافة إلى الاستماع جلست ، وفيه يحدد المكتب مستوى تعاون الأطراف معه أثناء تنظيم)The interim report(المرحلي 
لتمثيل مصالح المشروع التجاري محل التحقيق إضافة إلى استنتاجه النهائي حول مدى انتهاك هذا المشروع  ماوتقييمه اهاالتي قدم

ا التقرير ببحث الواقع الإجرائي أثناء جلسات الاستماع، وتكون توصياته النهائية غير ملزمة عادة ما يهتم هذ، و لقواعد المنافسة
  .يؤخذ بها على سبيل الاستئناسعادة ما للمفوضية ولكن 

رفع هذا ي، و حق المشروعات التجارية في تمثيل نفسها أثناء جلسات الاستماع ممارسةفي المجمل، سيحدد هذا التقرير مدى 
رسمية مع إضافة إلى نشره في الجريدة ال ،يرا إلى هيئة مفوضي الاتحاد الأوروبي وأطراف النزاع في القضية محل البحثالتقرير أخ

القرار النهائي للمفوضية في الإجراء محل البحث، مع ضمان سرية المعلومات التي قد تضر بمصالح أطراف الدعوى، للتأكيد على 
  في تقديم دفوعها بشكل قانوني.ارسة حقها تمثيل مصالح المشروعات التجارية ومم

  
  الوطنيةالاتحادية و المؤسسات ضوابط تنسيق العمل بين : المطلب الثاني

تتمتع نصوص القوانين الأوروبية بالصفة الاتحادية وهي بذلك لا تحل محل النصوص الوطنية الناظمة لذات المواضيع، وهذا 
القوانين يجب عليهم أن يراعوا النصوص الاتحادية والوطنية على حد سواء، ولضمان يعني بالضرورة أن المخاطبين بأحكام هذه 

) على التزام 1/2003التغلب على إشكالية تنازع النصوص في مجال المنافسة ومنع الاحتكار، نصت المادة الثالثة من التشريع (
من اتفاقية الاتحاد الأوروبي عند ممارسة سلطاتها في  )102() و101نية بمراعاة نصوص المواد (المحاكم  والهيئات الإدارية الوط

  .نية الناظمة للإجراء محل البحثالبحث في مدى تنافسية الإجراء أو الاتفاق محل البحث، وذلك عند تطبيقها للنصوص الوط
شدداً مما تنص أكثر تإضافة إلى ذلك، نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على إمكانية فرض التشريعات الوطنية لقيود وضوابط 

) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي صراحة، بغية 102/3عليه التشريعات الاتحادية باستثناء الاتفاقيات التجارية التي أجازتها المادة (
ة يتنظيم العمل التجاري في السوق الوطنية بما يضمن تنافسية السوق بشكل أكبر، وفي هذه الحالة يجوز للمحاكم والهيئات الإدار 

  الوطنية تطبيق هذه الضوابط الوطنية باعتبارها قد راعت في مضمونها الضوابط الاتحادية.
، تشريعات الاتحاد ىلحالات يجوز فيها منح أولوية للتشريعات الوطنية عثلاث استثنت الفقرة الثالثة من نفس المادة في المقابل، 

  :وهي
  .التعامل مع المشروعات التجارية عند تقرير انتهاك متطلبات المنافسةكانت التشريعات الوطنية أكثر تشدداً في إذا  •
  .تطبيق قوانين المنافسة الوطنية دعدم تأثر تشريعات الاندماج لهذه الدول عن •
وجود تشريعات وطنية تتعلق أساسا بموضوع المنافسة تنص على قواعد قانونية خاصة تنظم تنافسية السوق الوطنية (مثل قوانين  •

  ا تؤثر سلباً على تنافسية السوق.المستهلك وحظر بعض العلاقات التعاقدية فيها باعتبارهحماية 
لبحث، التي سيتم تطبيقها على الإجراء محل ا تحديد النصوص القانونية هذا يعني أنه لن تكون هناك أية إشكالات قانونية في

ها في الوطنية والاتحادية بل والمؤسسات الوطنية فيما بين في حين ستكمن الإشكالية في إمكانية تنازع الاختصاص بين المؤسسات
ات الأحكام والقرار  -وربما تعارض -حال كان للإجراء التجاري أثر في أكثر من دولة عضو في الاتحاد، بما يخلق حالة من تعدد

لمطلب من الثلاثة التابعة لهذا اذات العلاقة بالإجراء محل البحث، ما يجعلنا نبحث في ضوابط تجنب مثل هذا التنازع في الفروع 
  .الدراسة

  التنسيق بين المفوضية والمؤسسات الوطنية على المستوى الاتحادي: الفرع الأول
تتعاون المؤسسات الوطنية القائمة على شؤون المنافسة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لضمان تنافسية الأسواق المحلية فيما 

يضمن هذا التعاون الحفاظ على تنافسية الأسواق متى ، و )European Competition Network(يعرف بشبكة المنافسة الأوروبية 
لى سبيل المثال، ع، فعبر هذه الشبكة تنسيق العمل تعلقت العمليات التجارية محل البحث بالتجارة عبر حدود دول الاتحاد، من خلال

 لتزمتفي عدة دول من دول الاتحاد،  روع تجاري يعملالمنافسة من مشكاً لقواعد االمؤسسات الوطنية انته إحدىاكتشفت  في حال
ذه ه التعامل مع للتعاون في بإبلاغ جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بهذا الانتهاك من خلال المفوضية هذه المؤسسة
  :)Gerber, 1994( التالية الأشكاليأخذ هذا التعاون ، و الانتهاكات

  .وطنية ذات العلاقة بالانتهاك بوجود هذا الانتهاك وتزويدهم بالبينات والأدلة المتوفرة لديهابلاغ جميع المؤسسات الإ •
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  .التنسيق والتعاون في مجال التحري والتحقيق من خلال تبادل الخبرات والمعلومات •
سسات ير عمل مؤ تتعلق بتطو  ،تقديم مقترحات جماعية إلى مفوض شؤون المنافسة عن طريق مكتب الإدارة العامة للمنافسة •

  تحاد الأوروبي في مجال المنافسة.الا
حاد بين خبراء شؤون المنافسة لدول الات -تحت إشراف المفوضية -إضافة إلى ذلك، تعقد هذه الشبكة لقاءات ومشاورات دورية

ات المنافسة طوير سياسالخ) للاستفادة من خبراتهم في ت في قطاعات اقتصادية معينة (قطاع البنوك، قطاع الطاقة، قطاع النقل...
تطبيق معايير المنافسة بين دول الاتحاد بشكل منسق وغير تمييزي من دولة إلى أخرى، من  ، لضمان توحيدعلى مستوى الاتحاد

  خلال تركيز نشاط هذه الشبكة على تحقيق الأهداف التالية:
  .قواعد المنافسة على المستوى الوطني والاتحادي تضمان مكافحة انتهاكا •
  .اتخاذ إجراءات مؤقتة بمناسبة قضايا مستعجلة قد تضر بتنافسية السوق •
  .تنسيق التزامات المؤسسات الوطنية مع مؤسسات المفوضية ذات العلاقة بقضايا المنافسة •
المؤسسات  عانتهكت قواعد المنافسة وذلك بالتنسيق م إنفرض غرامات وعقوبات اقتصادية على المشروعات التجارية الوطنية  •

  لوطنية ذات العلاقة.ا
 ،تشرف الإدارة العامة لشؤون المنافسة على إدارة العمل والتنسيق داخل هذه الشبكة بتوجيهات وتعليمات مفوض شؤون المنافسةو 

  المبادئ التالية: لهذه الإدارةأقر النظام الداخلي  لضمان كفاءة واستقلالية عمل المؤسسات الوطنية في هذه الشبكةو 
قرارات الصادرة عن هذه الشبكة بالقرارات السياسية في مجال تطوير عمل تنافسية السوق (وضع ورسم سياسيات)، تتصف طبيعة ال •

  .من خلال تعاون ممثلو هذه المؤسسات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات العلاقة
تشريعات المنافسة في إطار سياستها ب تتقيد الشبكة، و يهدف التعاون في مجمله إلى تعزيز سياسات المنافسة السوقية لدول الاتحاد •

  .الاتحاد أقرهاالعامة التي 
سسات احترام مبدأ المساواة بين جميع المؤ  ، ويُراعىتمتع كل مؤسسة وطنية بالاستقلالية والسيادة الوطنية داخل عمل المؤسسةت •

  .دون تمييز بين الدول الغنية والفقيرة في دول الاتحاد
بسلطات كبيرة في تحديد سياسة الاتحاد في مجال المنافسة، ينبغي احترام توجهات ومقترحات  على الرغم من تمتع المفوضية •

  .داخل الشبكة املةالمؤسسات الوطنية الع
في حيازة  كانت هذه المعلومات إن ،التزام كل مؤسسة بتزويد المؤسسات الأخرى في الشبكة بالمعلومات التي قد تطلبها الأخيرة •

 فحة الإجراءات غير التنافسية.وهامة لضمان نجاح عمل المؤسسات الأخرى في مجال مكا هذه المؤسسة الوطنية
  ضوابط تحديد الجهة المختصة بنظر المخالفة محل البحث: الفرع الثاني

أشار  ،لتجنب تنازع اختصاص المؤسسات ذات العلاقة وتجنب إصدار أحكام متعددة أو متناقضة على الانتهاك محل البحث
) إلى أهمية منح اختصاص النظر في مخالفات تشريعات المنافسة إلى جهة إدارية أو قضائية واحدة فقط، 1/2003رقم (التشريع 

، تلتزم المسئولةتم النظر في الانتهاك بواسطة أي من الجهات في حال ، و سواء كانت وطنية أو على مستوى الاتحاد (المفوضية)
وفي المجمل  ،يها لجميع الجهات الأخرى للاستفادة مما توصلت إليه هذه الجهة من نتائجهذه الجهة بتعميم النتائج التي توصلت إل

لمؤسسة الوطنية الشؤون المنافسة،  المفوضية الأوروبية :تختص إحدى الجهات الثلاثة التالية في البحث في الانتهاك محل البحث
أكثر  في أثر اقتصاديكان للمخالفة  إنات الاختصاص عدد من المؤسسات الوطنية ذ، ذات الاختصاص الأصيل بنظر المخالفة

  من دولة عضو.
تشير القاعدة العامة إلى أن الجهة التي تلقت الشكوى أو بدأت بالفعل في إجراءات النظر فيها هي الجهة في هذا السياق، 

ة ة أخرى أقدر على متابعصاحبة الاختصاص باستكمال إجراءات البت في المخالفة، ما لم يتبين من ظروف القضية وجود جه
  تكون الجهة أقدر على متابعة القضية متى توافرت الشروط الثلاثة التالية:و  ،القضية وتنفيذ ما تتوصل إليه من قرارات

  .كان الإجراء محل البحث له أثر مباشر على نشاط اقتصادها الوطني وأسواقها المحلية إن •
  .رار قابل للتطبيقالمخالفة والخروج بقتقصي قدرة هذه الجهة على  •
  إمكانية تعاونها مع الجهات الوطنية الأخرى في تبادل الأدلة المتعلقة بالمخالفة محل البحث. •

نلاحظ هنا مدى ارتباط النشاط الجغرافي للإجراء محل البحث في تحديد الجهة المختصة، وهذا يعني إمكانية بحث هذا الانتهاك 
ت الشروط المنصوص عليها أعلاه، ويحدث هذا من خلال التنسيق فيما بينها بواسطة توافر  في حالبواسطة أكثر من جهة وطنية 
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 اتفقت شركتان على إجراء مخالف لقواعد المنافسة في دولتين أعضاء في الاتحاد إنسبيل المثال، ، فعلى شبكة المنافسة الأوروبية
فقاً لما تأثر و وطنية في كل دولة بالبحث في هذا الانتهاك على تنافسية السوق في كلتا الدولتين، ستختص الهيئة العلى نحو يؤثر 

 به سوقها الوطني.
)، يحدث التنسيق بين المؤسسات الوطنية داخل الشبكة خلال 1/2003) من التشريع (11وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (و 

ين لى ضمان تبادل المعلومات بإ التنسيقهذا يهدف ، و مرحلة جمع المعلومات والتحريات وأثناء النظر في الانتهاك محل البحث
تبعاً لذلك تلتزم هذه المؤسسات الوطنية بإبلاغ الشبكة ، و هذه المؤسسات خلال مرحلة جمع الأدلة ومرحلة التحقيق في الانتهاك

صاص البحث ائها باختالمؤسسات بالبحث في إمكانية التعاون معها أو حتى ادعلباقي  بالانتهاك الذي تنوي النظر فيه كي تسمح
تلتزم المؤسسة الوطنية التي تنظر في الانتهاك بإبلاغ المفوضية بالقرار الذي ستصدره قبل تبليغ الأطراف به ، كما في هذا الانتهاك

  لعدة أسباب:
  .منح المجال للمفوضية وباقي المؤسسات الوطنية في الشبكة لتقديم المشورة •
  .ت الوطنية لقواعد المنافسة وعدم إخضاعها لاعتبارات سياسيةمراقبة المفوضية لحسن تطبيق المؤسسا •
العديد  حإمكانية طلب المفوضية من هذه الجهة الوطنية نظر النزاع بنفسها عن رأت المفوضية في ذلك ضمانة لتمثيل مصال •

 .من الدول الأعضاء
وطنية داخل الشبكة بتبادل المعلومات فيما بينها )، تلتزم المؤسسات ال1/2003) من التشريع رقم (12أخيراً ووفقاً لنص المادة (

ريعات يستثنى من هذا الالتزام الحالة التي تفرض فيها تش، و التي قد تستخدم كأدلة إدانة للمشروع التجاري الذي يتم التحقيق معه
هات المختصة وطنية بتقديم الجوعند ذلك لن تلتزم المؤسسات ال ،المنافسة في بعض الدول جزاءات جنائية على ممثلي الجهة المخالفة

  في هذه الدول بمعلومات قد تستعمل لفرض جزاءات جنائية على القائمين على المشروع التجاري محل التحري.
  والمحاكم الوطنية مفوضية شؤون المنافسةالتنسيق بين : الفرع الثالث

التعارض بين الأحكام التي قد تصدر عن كلا يهدف التنسيق بين المفوضية والمحاكم الوطنية إلى ضمان الانسجام وعدم 
الجهتين، حيث تمتنع المحاكم الوطنية عن النظر في أي نزاع تنظر فيه المفوضية، كما تلتزم هذه المحاكم بالقرارات الصادرة عن 

ة، يحق لكل لمنافسالمفوضية دون حاجة إلى إعادة البحث فيها مرة أخرى، فإذا قضت المفوضية بانتهاك مشروع تجاري ما لمعايير ا
لضمان و  ،من تضرر من هذا الإجراء طلب التعويض أمام المحاكم الوطنية وتبدأ المحكمة عملها بالنتيجة التي أقرتها المفوضية

، بأي إجراء تجاري تنظر فيه هذه المحاكم -فوراً ودون تأخير -تحقيق هذا الانسجام، تلتزم المحاكم الوطنية بإعلام المفوضية
الإعلام عدم النظر في ذات النزاع بواسطة المحاكم الوطنية الأخرى، من خلال تنسيق العمل بين المفوضية وجميع  هذاوسيضمن 

المحاكم الوطنية، كما سيضمن متابعة المفوضية لتنفيذ المحاكم الوطنية لمعايير وتشريعات المنافسة الصادرة عن المشرع الأوروبي 
  والوطني.

اكم إلى احتاجت هذه المح إنتقديم المفوضية لمعلومات واستشارات قانونية إلى المحاكم الوطنية كما يهدف هذا التنسيق إلى 
طلبت المحاكم الوطنية من المفوضية تقديم استفسارات قانونية خاصة بتشريعات المنافسة أو  في حاليحدث هذا  ذلك، وعادة ما

نحو يجعل من المفوضية بمثابة هيكل مركزي ومعلوماتي عام في مجال  تقديم معلومات لا تتوافر في الدولة التي تنظر النزاع، على
لا يتعارض هذا الطلب مع حق المحاكم الوطنية في رفع استشارات قانونية لمحكمة ، و تنافسية القطاع الاقتصادي لجميع دول الاتحاد

  .)Gerber, 1994( ذات العلاقة بموضوع النزاع العدل الأوروبية، لتفسير وإزالة الغموض الذي قد يعتري تشريعات الاتحاد الأوروبي
  

  المشروعات التجارية المخالفة لقواعد المنافسة نشاطات متابعةإجراءات : المطلب الثالث
 المخالفة لقواعد المنافسة في أسواق دول الاتحاد النشاطاتأعلاه في مجال مكافحة شار إليها تتعاون المؤسسات الإدارية الم

تجارية معينة أو المعنيين بالعمل التجاري حول وجود اتفاقيات مقيدة للمنافسة  مؤسساتاستقبال شكاوي من ) 1( طريقتين: إحدىب
متابعة نشاط السوق والقطاعات التجارية ونشاط المؤسسات التجارية ) 2، (في أسواق دول الاتحاد، ومن ثم متابعتها والتحري عنها

مثل في كلتا الحالتين تباشر المفوضية نشاطها على مرحلتين: تت، و ومن ثم التعامل معهالرصد أية انتهاكات لتشريعات المنافسة، 
تتمثل  ن، في حيالمرحلة الأولى في جمع بيانات وأدلة حول وجود أي انتهاكات لتشريعات المنافسة بواسطة المشروعات التجارية

مة للجميع. معهم لتخرج في النهاية بتوصيات وقرارات ملز  التحقيقو  المرحلة الثانية في استدعاء الأطراف ذوي العلاقة بهذه الانتهاكات
  سيبحث هذا المطلب في هذه الإجراءات بمزيد من التحليل في ثلاثة فروع مستقلة.
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  وجمع الاستدلالات والتفتيش مرحلة التحري: الفرع الأول
جارية ها لاحقاً للحكم بمدى مخالفة المشروعات التحصول المفوضية على المعلومات التي يمكن البناء عليإلى  مرحلةال تهدف هذه

 التجارية تقديم معلومات وإجابات ، من خلال منح المفوضية الحق في الطلب من المشروعاتلمضمون وأهداف تشريعات المنافسة
ث، بزيارات مفاجئة لمقرات المشروعات التجارية محل البحبإجراء المفوضية  تقوم معينة، كما على تساؤلات معينة وتقديم إيضاحات

أو مكان إقامة القائمين عليها وصناع القرار فيها، وتفتيش محتويات هذه المقرات للحصول على مستندات ومعلومات ذات علاقة 
  .)Dawn Raids" )Joshua, 1983" "فجريطلق على هذا الإجراء "بغارات الو بالنشاط التجاري لهذه المؤسسات. 

لم يكن من السهل على المشرع الأوروبي إقرار مثل هذا الإجراء لتعارضه مع الحقوق والحريات العامة التي تبنتها  والملاحظ أنه
التعدي على حرمة المساكن العامة والممتلكات  تحظرالتي ، )European Court of Human Rights(المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 8استناداً لنص المادة ( الخاصة وضمان السلم والسكينة الشخصية لأبناء المجتمع الأوروبي
التعدي على از المتعلق بجو المادة  هذهالفقرة الثانية من تستند المفوضية في هذا الاجراء الى الاستثناء الوارد في  )، لذا1950لسنة (

قصرت محكمة ، كما منع قيام جريمة أو حماية حقوق وحاجت اقتصادية عامة للمجتمعه هذه الحرمات في حال كان الغرض من
ا ذاستفاد المشرع الأوروبي من ه ، لذاالعدل الأوروبية هذا الحظر على المساكن العامة ولا يمتد ليشمل مقار المشروعات التجارية

  :وقيد ممارسة هذا الحق بما يليالتنظيم 
  على هذا. اة للدولة التي سيرد التفتيش فيهالتشريعات الوطني نصتذن قضائي مسبق في حال إيجب أن يكون هذا التفتيش ب •
  .يجب أن يشمل أمر التفتيش الغاية والغرض منه والمنطقة محل التفتيش •
  المؤسسة التجارية محل البحث.صلة وثيقة بقصر إجراء التفتيش على الأماكن التي تكون على  •

  طلب الحصول على معلومات وإجراء مقابلات مباشرة: الفرع الثاني
نصت على حق المفوضية في طلب الحصول على معلومات  تي) ال1/2003) من التشريع رقم (18/1المادة ( فيورد هذا الحق 

كي تتمكن المفوضية من أداء المهام المناطة  ،أو شفهية من المشروعات التجارية محل البحث كتابية ما سواء كانتأو إيضاحات 
ه، وقد تُغرم عادة ما تتعلق هذه الاستفسارات بالانتهاك المشتبه بو  ،بها وفقاً لنصوص اتفاقية الاتحاد الأوروبي ونصوص هذا التشريع

من التشريع)، كما يحق للمفوضية  23/1 ت غير صحيحة للمفوضية (المادةالمشروعات التجارية في حال ما ثبت أنها قدمت معلوما
  صلة أو حق بموضوع هذا الانتهاك (كل من له مصلحة في الإفادة). هسماع إفادة كل من يدعي أن ل

جة قانونية ح في هذا المقام، اختلف الفقه القانوني في دول الاتحاد حول مشروعية تقديم هذه المشروعات التجارية لأدلة تستخدم 
تخدم جبر الشخص على تقديم أدلة قد تسدول الاتحاد مثل هذا الأمر، ولا يُ للإثبات في  في مواجهتهم، حيث لا تجيز القواعد العامة

)، حينما قضت 1989) في العام (374/1987أجابت محكمة العدل الأوروبية على هذا التساؤل في قرارها رقم (، فضده في الدعوى
طلب إفادات ومستندات من المدعى عليهم بالقدر الضروري لتنفيذ المفوضية لمهامها، مع احترام الحقوق في ية بسلطة المفوض

إجراءات التقاضي لدول الاتحاد، حيث يتحقق هذا الآمر بعدم تعسف المفوضية في الإثبات و  والحريات المنصوص عليها في قواعد
هذا يعني ، و تهاك المشروعات التجارية لقوانين المنافسة داخل دول الاتحادطلباتها وقصرها على ما هو ضروري لتقرير مدى ان

تقويض سلطة المفوضية في عدم طلب استفسارات أو أسئلة قد تكون تفصيلية وتدخل في صلب اتفاقيات المشروعات التجارية، أو 
قابة على لمحكمة العدل الأوروبية سلطة الر ، و تتعلق بأسرار تجارية قد يؤدي إفشائها إلى الإضرار بمصالح هذه المؤسسات التجارية

  التجارية طلب رفض الإجابة على هذه الاستفسارات أمام هذه المحكمة. روعاتمشروعية هذه الطلبات والاستفسارات، ويجوز للمش
 ضمان نزاهة قرارات المفوضية: الفرع الثالث

عليها للحكم بمدى مخالفة  حصلت)، تعتمد المفوضية على المعلومات التي 1/2003) من التشريع رقم (27وفقاً لنص المادة (
على  )Statement of Objection(لضمان نزاهة هذا القرار تصدر المفوضية بداية مذكرة اعتراض ، و الإجراء التجاري لقواعد المنافسة
لطرف ا الحتمثيل مصلضمان مبدأ ، و ماهية المخالفات التي توصلت إليها نتيجة البحث والتحري الإجراء محل البحث وتحدد فيه

، تبلغ المفوضية هذا الطرف بمخالفته التي توصلت إليها، ويحق لهذا الطرف الحصول بشكل عادل وحق الدفاع المتهم بالمخالفة
ثناء لسات الاستماع التي تنظمها المفوضية أبما فيها محاضر جقرارها على كافة المستندات والأدلة التي بنت عليها المفوضية 

طلاع المدعى عليه إ)، لا يشمل هذا الحق 1/2003) من التشريع (27وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (و  ء،التحقيق في الإجرا
تجارية  وعاتر المعرفة الفنية لمشتجارية أخرى أو معلومات تتعلق ب روعاتعلى مستندات أو أوراق سرية تتعلق بمعلومات عن مش

  المخالفة. نظرأخرى، على أساس عدم جواز الأضرار بمصالح الغير أثناء 



  2019، 1، العدد 46، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 111 -  

جلسات استماع للأطراف ذات العلاقة  )The post of the Hearing Officer(تنظم دائرة الاستماع الخاصة التابعة للمفوضية كما 
وق وممثل عن تنافسية الس المسئولة، الجهة الوطنية لدولة الطرف المتهم إن وجد بموضوع المخالفة (الطرف المتهم، الطرف الشاكي

دارة تبدأ عملها بالاستماع إلى تقرير الإو تضمن هذه الهينة التمثيل العادل لجميع أطراف القضية،  )، حيثعن الإدارة العامة للمنافسة
 اري، ومن ثم تستمع إلى رد المؤسسة التجارية المدعى عليها بحضورالتي ارتكبها المشروع التج مخالفاتالعامة للمنافسة وتعداد ال

مؤسستها الوطنية المراقبة لتنافسية السوق الوطنية، وفي النهاية تخرج المفوضية بقرارها النهائي سواء بإدانة المشروع التجاري أو 
 ة التعدي على قواعد المنافسة.تبرئته من تهم

  
  المفوضية قررهاالتي تالعقوبات طبيعة : المطلب الرابع

حوافز التي قد ، وماهية الالمخالفة على المشروعات التجاريةتُفرض سنبحث في هذا الجزء من الدراسة في طبيعة العقوبات التي 
  .القرارات ذهه لهذه المشروعات لضمان تعاونها معها أثناء مراحل التحري والتحقيق، وسننتهي ببيان كيفية استئناف المفوضية تمنحها

  طبيعة العقوبات المقررة على مخالفة قواعد المنافسة: الفرع الأول
) طبيعة العقوبات التي تقضي بها المفوضية في حال ما تبين مخالفة الإجراء محل 1/2003تحدد المادة السابعة من التشريع (

افسة الإجراء المخالف لقواعد المن نهاءحظر وإ ب لحكملن تخرج هذه العقوبة عن أحد تصورين: الأول هو ا، و البحث لقواعد المنافسة
(مثل الحكم بانتهاء حالة التكتل التي نشأت بين المشروعات التجارية  دانةدون فرض جزاءات مالية على المشروعات التجارية المُ 

ات المُدانة عالمشرو يتمثل التصور الثاني في إمكانية فرض عقوبات مالية على ، في حيت المدانة واعتبار هذا الاتفاق باطلاً)
  بالمخالفة وتعويض المشروعات التجارية التي تضررت من هذا الإجراء.

) من هذا التشريع 23دانة: تُحدد هذه الغرامة المالية وفقاً لما جاء في نص المادة (: فرض غرامات مالية على المشروعات المُ أولاً 
أدين المشروع التجاري ، إن في السوق في السنة الواحدة ) من رأس مال هذا المشروع المتداول%1) بحيث لا تتعدى (1/2003(

 101ة (المواد رق قواعد المنافستعلقت المخالفة بخ، وفي حال بتقديم معلومات مغلوطة إلى المفوضية أثناء مرحلة التحري والتحقيق
شروع المتداول في السوق في ) من رأس مال هذا الم%10من القانون الأوروبي)، لا يجب أن تتعدى قيمة هذه المخالفة ( 102و

ستأخذ المفوضية في عين الاعتبار مدى جسامة هذه المخالفة والمدة الزمنية التي استمرت فيها المخالفة عند  ، كماالسنة الواحدة
) الخاص بتقدير هذه 2006) وتم تعديله في العام (1998تقدير هذه الغرامة، وذلك وفقاً للجدول الذي أعدته المفوضية في العام (

تعتبر الاتفاقيات حين  ، فيت باتفاقيات تحديد السعر أو اتفاقيات تقييد المنافسة الأفقيةتعتبر المخالفة جسيمة متى تعلقو  ،الغرامة
) من %10على أساس إضافة ( مدة المخالفة ، كما يؤخذ في عين الاعتبارالعمودية أقل جسامة، وبالتالي ستقل قيمة الغرامة فيها

ة خمسة أعوام مثلاً خمسة أضعاف المخالفة التي استمرت لمدة قيمتها عن كل سنة زيادة (أي ستكون المخالفة التي استمرت لمد
  عام واحد فقط).

أهمية هذه العقوبة في تحفيز المشروعات التجارية التي تتضرر من  تكمن: تعويض المشروعات التجارية المتضررة: ثانياً 
بل العام ق ، والجدير بالذكر أنهق دول الاتحادانتهاكات الغير على إبلاغ الجهات المختصة بأية انتهاكات لقواعد المنافسة في أسوا

اتفقت  حيث ،) كان هناك العديد من السوابق القضائية في دول الاتحاد التي اختلفت في تحديد طبيعة وأساس هذا التعويض2003(
تي حظرت اتفاقيات تقييد ) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي ال101هذه القرارات على الأثر المباشر لتطبيق الفقرة الأولى من المادة (

طبيق هذا التزام المحاكم الوطنية بت يتمثل في الأثر المباشريعني أن هذا ، و المنافسة الأفقية والعمودية بين المشروعات التجارية
لتشريع ) أقر ا2003في العام ( ، لكنالحظر مباشرة دون انتظار قيام المشرع الوطني بتنفيذ هذا النص القانوني عبر تشريعه الوطني

محكمة العدل  قضت) 2001في العام (، و ) بالأثر المباشر للاستثناءات الواردة في الفقرة الثالثة من ذات المادة1/2003رقم (
بصلاحية المحاكم الوطنية في تكييف هذا التعويض وتقديره وفقاً لما تقره القواعد العامة  )Courage v Crehan(الأوروبية في قضية 

تتلخص وقائع هذه القضية في قيام صاحب حانتين بتأجيرهما إلى مستأجر مشترطاً  ، حيثوني الوطني لهذه المحاكمفي النظام القان
الحانتين (حيث كان المالك مصنعاً لمشروبات كحولية في ذات  اتينعلى المستأجر شراء المواد الكحولية لهذه الخانة من مالك ه

طالباً تعويض الضرر الذي أصابه بعدما اكتشف ارتفاع أسعار هذه  الإنجليزيةم تقدم المستأجر بدعوى أمام المحاك، فالوقت)
اعتبرت محكمة العدل الأوروبية هذا الاتفاق مخالفاً لقواعد المنافسة وأوجبت معه تعويض المتضرر ، و المشروبات قياساً بأسعار السوق

  .يض التي يقرها القضاء الانجليزياستناداً لقواعد التعو  ) ألف جنية إسترليني131(المستأجر) بمبلغ (
من تضرر  بتعويض الإنجليزيةكانت هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها المحاكم  :مبدأين هامين: أولاً  أقر هذا الحكميلاحظ أن 
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ة بواسطة للتعويض نتيجة انتهاك قواعد المنافس ينتوسع هذا الحكم في تحديد المستحق :ثانياً  ،جراء مخالفة الغير لقواعد المنافسة
كان في مركز قانوني لا يخوله رفض العرض الذي قدم إليه من  إنالغير، حيث أقر هذا الحكم باستحقاق أي طرف في الاتفاق 

 م يكن المشتريلاتفق الطرفان على أمر مخالف لقواعد المنافسة في وقت  في حالبالتالي يستطيع المشتري مقاضاة البائع ، و الغير
 قد (مثل عقود الإذعان).فيه في مركز قانوني يسمح له بتعديل بنود الع

  الحوافز المقررة للتعاون مع المؤسسات المختصة: الفرع الثاني
 (Leniency Policy) فيما يعرف بسياسة التساهل أو الترفق أقرت سياسة المشرع الأوروبي بوجوب منح إعفاءات مالية وتشجيعية

) 1996ام (بدأت هذه السياسة في الع ، حيثالغير تنافسية في السوق النشاطاتن يتعاون من المفوضية في مجال الكشف عن لكل م
  :منح امتيازينتمثل في توأثبتت نجاحاً ملحوظاً في مجال مكافحة الممارسات الغير تنافسية، و 

أبلغت الجهات المختصة بوجود إجراء تجاري ما يخالف قواعد  إن المشروعات التجارية من فرض غرامات مالية إعفاء: أولاً 
تشجيع المشروعات التجارية على تبليغ الجهات المختصة  ، بهدفالمنافسة، حتى لو كانت هذه المشروعات جزء من هذا الإجراء

  .رسة الإجراء المخالفمادي في ممابخرق قواعد المنافسة حتى إن كانت طرف في هذا الخرق، لتستفيد من هذا الإعفاء ولا تت
في حال تعاونت مع الجهات المختصة ) %50إلى  %20: تُمنح المشروعات التجارية إعفاءات مالية بقيم تتراوح ما بين (ثانياً 

تزيد كما س ،أثناء فترة التحقيق في الانتهاك، عن طريق تقديم معلومات وأدلة لم تكن جهات التحقيق على علم بهاُ خلال فترة التحقيق
 تواجه هذه السياسة التشجيعية، والملاحظ أن ) لمن يبادر في تقديم هذه المعلومات%50ذه النسبة لتقترب من حدها الأقصى (ه

يتمثل التحدي الأول في إمكانية عدم اعتماد تلك السياسة حيث  ،ين مازالا قيد البحث على مستوى صانع القرار الأوروبييتحد
ة أبلغت الجهات الوطني إنالي لن تستفيد بعض المشروعات الوطنية من هذه الإعفاءات بواسطة جميع الدول الأعضاء وبالت

يتمثل التحدي الثاني في قصر تطبيق هذه الإعفاءات على الغرامات المالية المستحقة للمفوضية أو الجهات  ، في حينالمختصة
واعد شروعات لمشاريع تجارية أخرى تضررت من خرق قالوطنية المختصة، دون أن تمتد لتشمل التعويضات التي قد تدفعها هذه الم

  .)Hammond, 2016( المنافسة
  استئناف قرارات السلطات المختصة: الفرع الثالث

تعتبر العقوبات الصادرة عن السلطات المختصة بمثابة قرارات صادرة عن سلطات تنفيذية، لذا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم 
عد تختلف هذه الأصول من دولة إلى أخرى، لذا ينبغي إتباع القوا، و تشريعات أصول المحاكمات في هذه الدولالوطنية وفقاً لما تقره 

فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المفوضية  أما ،Pera and Tondino, 1996)( كل مشرع وطني بشكل مستقل أقرهاالوطنية التي 
لأوروبية خلال فترة شهرين من تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع مراعاة أصول أمام محكمة العدل اها يجوز الطعن فيف الأوروبية

ختص محكمة العدل الأوروبية كذلك بالإجابة على التساؤلات والاستفسارات التي ترفعها ، كما تالمشرع الأوروبي أقرهاالطعن التي 
وروبي، وعند ذلك تعتبر هذه المحكمة بمثابة محكمة قانون ) من اتفاقية الاتحاد الأ177إليها المحاكم الوطنية بموجب نص المادة (

  .ول مباشرةللقضية أو تعطي حل موضوعتقدم إيضاحات قانونية للمسألة موضوع الاستفسار دون أن تبحث في حيث أنها لا موضوع، 
 1998صعيد استئناف العقوبات المالية التي أقرتها الجهات المختصة والمفوضية. يشير الواقع العملي ما بين الأعوام ( على

 Van) ) مليون يورو180) مليون يورو من أصل عقوبات كان مجموعها (665) إلى خفض العقوبات المالية بقيمة (2002إلى 

Beal and Bellis, 2005)) ة) من مجموع العقوبات التي أقرتها المؤسسات المختصة على المشروعات التجاري%30، أي خفض بنسبة 
  نتيجة انتهاك قواعد المنافسة.

  
  الخاتمة

ف على عمل ويرأس ويشر  لدول الاتحاد مفوض عام شؤون المنافسة أعلى سلطة تنفيذية في الجهاز التنفيذي للمنافسةيعتبر 
تبر كل من الإدارة العامة للمنافسة ومكتب تنظيم جلسات الاستماع بمثابة الهيكل الإداري تعكما ، ذات العلاقة المؤسسات الاتحادية

ية أو استقبال شكاوي المشروعات التجار  في عملها على العامة للمنافسة الإدارة، وتعتمد الناظم لتنافسية السوق داخل المفوضية
وق وتطور مراقبتها لنشاط الس، اضافة الى في السوق الوطنية طائفة المستهلكين حول ممارسات تجارية قد تتعارض مع تنافسية

  .لرصد انتهاكات المشروعات التجاريةنشاط المؤسسات التجارية 
ات بمثابة الهيئة الإدارية التي تتولى تنظيم ومراقبة نزاهة سير إجراءات التحقيق مع المشروع مكتب تنظيم جلسات الاستماعويُعتبر 

تندات التي مستوى تعاون الأطراف معه أثناء تنظيم الاستماع والمس مشتملاً بيان قريره إلى المفوضية الأوروبيةبرفع ت، ويقوم التجارية
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قدموها وتقييمه لتمثيل مصالح المشروع التجاري محل التحقيق إضافة إلى استنتاجه النهائي حول مدى انتهاك هذا المشروع لقواعد 
  المنافسة.

الإدارية الوطنية بمراعاة النصوص العامة الاتحادية عند ممارسة سلطاتها في البحث في مدى تنافسية  كما تلتزم المحاكم والهيئات
الإجراء أو الاتفاق محل البحث، من خلال عمل شبكة المنافسة الأوروبية التي تضم كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بموضوع 

يها وحدها ف جهة التي تلقت الشكوى أو بدأت بالفعل في إجراءات النظرالالمنافسة، وتشرف المفوضية على عملها، حيث تختص 
ه هذه بأي إجراء تجاري تنظر في تلتزم المحاكم الوطنية بإعلام المفوضية كماباستكمال إجراءات البت في المخالفة،  دون غيرها
  .عدم النظر في ذات النزاع بواسطة المحاكم الوطنية الأخرى لضمان المحاكم

جولات تفتيش فجائية على مقار المؤسسات التجارية محل البحث، أو مقر إقامة بإجراء  الصعيد الإجرائي، تقوم الإدارةعل 
ي أن سماع إفادة كل من يدع، كما يجوز لها بالانتهاكات موضوع البحث ادلة تتعلقللحصول على  تها،ومنازل القائمين على إدار 

 مذكرة اعتراض على الإجراءفي حال اقتنعت المفوضة بوجود المخالفة تقوم بإصدار ، و صلة أو حق بموضوع هذا الانتهاك هل
بشكل  الفةلطرف المتهم بالمخا تمثيل مصالحولضمان مبدأ  ،ماهية المخالفات التي توصلت إليها نتيجة البحث والتحريتتضمن 

دلة التي الحصول على كافة المستندات والأ لهحق ، تبلغ المفوضية هذا الطرف بمخالفته التي توصلت إليها، ويعادل وحق الدفاع
  .بنت عليها المفوضية جلسات الاستماع التي تنظمها المفوضية أثناء التحقيق في الإجراء محل البحث

اء المخالف لقواعد الإجر  أخيراً، تتمثل العقوبات التي تفرضها المفوضية على المؤسسات التجارية المخالفة بداية في حظر وإنهاء
وروبية أمام محكمة العدل الأقرارات المفوضية  الطعن فيويحق للمشروع التجاري فرض جزاءات مالي، إضافة إلى إمكانية  ،منافسةال

  .خلال فترة شهرين من تاريخ صدور القرار المطعون فيه
مجال  لمفوضية فيفي المقابل، أقرت سياسة المشرع الأوروبي بوجوب منح إعفاءات مالية وتشجيعية لكل من يتعاون من ا

  .الغير تنافسية في السوق النشاطاتالكشف عن 
  
  النتائج

تختص مفوضية شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي برئاسة وإدارة عمل كافة الهيئات الإدارية الناظمة لتنافسية السوق داخل  •
  مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

والتنظيمي، إضافة الى سلطة المفوض في تقييم كافة الاتفاقيات والعلاقات تتمتع المفوضية باستقلال تام في عملها الإداري  •
  الاقتصادية بين الاتحاد والكيانات الأخرى الأجنبية.

تتابع إدارة شؤون المنافسة عملها من خلال تلقي شكاوى وبلاغات تتعلق بخرق قواعد المنافسة إضافة الى مراقبة النشاط  •
ة ومتابعة تطورها وعلاقاتها بالمشروعات الاقتصادية الأخرى، وتعتبر بمثابة جهة الادعاء الاقتصادي للمشروعات الاقتصادي

  العام في مواجهة المشروعات التجارية المشتبه بقيامها ممارسات تخالف قواعد المنافسة.
الفتها لقواعد في مخ يختص مكتب الاستماع والإفادة بمتابعة إجراءات التحقيق والتحري عن المشروعات التجارية التي يشتبه •

زاهة إدارة شؤون المنافسة ويتبع المفوض بشكل مباشر لضمان ن فيفني واداري  لتنافسية السوق، ويتمتع هذا المكتب باستقلا
ياتها صوحيادية إجراءات التحقيق والتحري، ويعتبر بمثابة جهة التحقيق مع المشروعات التجارية التي يتم التحقيق معها، وترفع تو 

  التي بناء عليها يقدر قراره النهائي في الإدانة من عدمها ومقدار العقوبة المقررة في حال الإدانة. ،كتب المفوضيةالى م
لها الحق و كافة ادلة الاثبات التي تدينها، تتمتع المشروعات التجارية التي يتم التحقيق معها بالحق الكامل في الوصول الى  •

 ما يفند هذه الأدلة والادعاءات.الكامل في الاستماع اليها وتقديم 
تختص شبكة المنافسة الاوروبية بتنسيق عمل الهيئات الاتحادية والوطنية ذات العلاقة بمخالفات المنافسة، من خلال قيام أي  •

عاونهم ت هيئة تتابع نشاط اقتصادي ما بإبلاغ الشبكة التي تقوم بدورها بتعميم الامر على باقي الجهات الوطنية والاتحادية لضمان
 عدم تدخلهم الى حين البت في المخالفة محل البحث.، وضمان بتقديم اية معلومات مفيدة

تشرف الإدارة العامة لشؤون المنافسة على إدارة العمل والتنسيق داخل هذه الشبكة بتوجيهات وتعليمات مفوض شؤون المنافسة،  •
رار ما، تقوم بتعميم النتائج التي توصلت إليها لجميع الجهات وفي حال توصلت الجهة ذات العلاقة بمتابعة المخالفة الى ق

 .ا توصلت إليه هذه الجهة من نتائجالأخرى للاستفادة مم
تلتزم المحاكم الوطنية بالقرارات الصادرة عن المفوضية وتضمن تنفيذها داخل حدود اقليمها الجغرافي، دون أن يكون لها الحق  •
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 في مراجعة القرار أو نقضه.
لمفوضية طلب إيضاحات او معلومات تتعلق بالنشاط التجاري للمشروع المشتبه به، كما يجوز لها تنظيم زيارات مفاجئة يحق ل •

 لمكان المشروع او مقر إقامة القائمين عليه بغرض الحصول على اية معلومات تساعد في عملية التحقيق.
نشاط شروع التجاري لقواعد المنافسة في الطلب منه إزالة هذا التتمثل العقوبات التي تقررها المفوضية في حال ثبت انتهاك الم •

 المخالف، إضافة الى إمكانية فرض غرامات مالية إضافية في حال لم يتعاون هذا المشروع مع هيئات التحري والتحقيق.
في حال  لسنة الواحدةمن رأس مال هذا المشروع المتداول في السوق في ا) %1لا يجوز ان تزيد مقدار الغرامة المروضة عن ( •

من رأس مال هذا ) %10لوطة لهيئات التحقيق، كما لا يجب لان تزيد قيمة الغرامة عن (غتقديم المشروع التجاري معلومات م
 المشروع المتداول في السوق في السنة الواحدة في حال انتهك قواعد المنافسة.

الجهات المختصة بوجود إجراء تجاري ما يخالف قواعد المنافسة، المشروعات التجارية من فرض غرامات مالية إن أبلغت تُعفى  •
 %20حتى لو كانت هذه المشروعات جزء من هذا الإجراء، كما تُمنح المشروعات التجارية إعفاءات مالية بقيم تتراوح ما بين (

 في حال تعاونت مع الجهات المختصة أثناء فترة التحقيق في الانتهاك.) %50إلى 
  في القرار الصادر عن المفوضية أمام محكمة العدل الاوروبية خلال فترة شهرين من تاريخ صدوره.يجوز الطعن  •

  
  التوصيات

استفادة الدول العربية تجربة المشرع الاوروبي في مجال عمل هيئات المنافسة، باعتبارها التجربة التي تمثل ما تم التوافق عليه  •
 في الانظمة القانونية الغربية المقارنة.

يم العلاقات بدور تقي اوجوب تمتع هيئات حماية المنافسة في الدول العربية باستقلال اداري وفني في ادارة عملها، واضطلاعه •
 الاقتصادية والتجارية مع الدول الاخرى لضمان تنافسية السوق الوطنية.

غات من جميع الجهات، اضافة الى مراقبة اعتماد الجهات الادارية ذات العلاقة بجمع المعلومات على استقبال الشكاوي والبلا •
 نشاط المشروعات التجارية وتطورها لرصد شبهات انتهاك قواعد المنافسة.

 فصل جهات التحري وجمع المعلومات وتوجيه الاتهام عن جهات التحقيق لضمان حيادية ونزاهة عمل هذه الهيئات. •
فنيدها الاطلاع على كافة الادلة التي تدينها، ومنحها الوقت الكافي لت تمتع المشروعات التجارية التي يتم التحقيق معها بالحق في •

 والرد عليها.
تنسيق العمل بين هيئات المنافسة العربية من خلال هيئة متابعة مركزية في حال تعلق الانتهاك بنشاط تجاري يمتد أثره في عدة  •

 دول مختلفة.
ووضع  ،رأس مال هذا المشروع المتداول في السوقجارية المخالفة بنسبة من ربط المخالفات المالية المترتبة على المشروعات الت •

 حد أعلى لقيمة هذه المخالفات.
منح اعفاءات مالية للمشروعات المتعاونة أثناء اجراءات التحري والتحقيق، اضافة الى المشروعات التي تبادر بالإبلاغ عن  •

 ي هذه المخالفة.ممارسات تخالف قواعد المنافسة حتى وغن كانت طرف ف
  النص على عدم تحصين القرارات الصادرة عن هيئات حماية المنافسة وإمكانية الطعن فيها امام الحكام الوطنية المختصة. •

 
  
  

المراجعو  المصادر  
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ABSTRACT 

This study aims at providing a clear overview of the rules and procedures of the European 
commission of competition and the national bodies with regard to following and monitoring the 
activities of undertakings, that may violate rules of competition, in order to ensure the efficiency of 
these institutions in addition avoiding the conflict of their authorities. It also aims at explaining the 
nature of sanctions, exemptions that may ensure the cooperation of these undertakings. It begins 
with identifying the federal bodies deal with these authorities and their powers, detects 
harmonization rules between national and federal bodies and finally explicates procedures of the 
activities of these bodies in addition to sanctions imposed on the convicted undertakings. 
Keywords: Competition and Monopoly Prevention, The Competition Commission, Competition 

Protection Organization, The European Union, Investigation of Competition on 
Violations, Competition Violations Punishments. 
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